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  لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 19945 ددعـ القضية 

  2016مارس  24  :بتاريخ

 

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

عام لدى من طرف الوكيل ال 2014جوان  20بتاريخ المقدم التعقيب على مطلب  الاطلاعبعد 

.  محكمة الاستئناف ب

 ."م.ز"ضد المتهم: 

  بتف الصادر عن محكمة الاستئنا  12672عدد  الجناحي  الاستئنافي  الحكم في  طعنا 

 .2014 وانج 17اريخ بت

 .ائيالحكم الابتد الأصل بإقراربقبول الاستئناف شكلا وفي  ياغيابهائيا نالقاضي  

 . جلسةبال هاوالاستماع لشرح التعقيب  محكمةلدى   العام طلبات الادعاء على  الاطلاعوبعد 

 :يلي امبصرح  ية القانون  وبعد المفاوضة

 من حيث الشكل: (1

ه من هذ مستوفيا لكافة مقوماته الشكلية لذلك فهو حري بالقبول التعقيب  كان مطلبحيث 

 الوجهة.

 من حيث الأصل: (2
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قاف المدعو تم إي 2013نوفمبر  11يستفاد من الأبحاث المجراة في القضية أنه بتاريخ   حيث

تشاء الانم.ز باعتباره مفتشا عنه وأثناء تقديمه لاحظ عليه الأعوان علامات الارتخاء و

ل ستعمتوالذهول وبتفتيشه تم العثور بالجيب الأيمن لسرواله على ورقة لف سجائر "ك." 

 للف التبغ.

" هي "ك. نطاقه أفاد بكونه يستهلك المخدرات وتحديدا مادة الزطلة مؤكدا بأن ورقةوباست

 على ملكه وهو يستعملها للف مادة الزطلة الممزوجة بالتبغ في شكل سيجارة.

ية لابتدائمة اوبعد استيفاء الأبحاث في القضية تم إحالة المتهم على المجلس الجناحي بالمحك

ب  ارتكابه لجريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول لمقاضاته من أجل 

 .1992ماي  18قانون  من  4و  2و  1ول الفصأحكام  طبق 

ض قا 2013نوفمبر  21بتاريخ  9849وقد صدر في حقه الحكم الابتدائي الجناحي عدد 

 نصه ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى.

جناحي نافي اللاستئفصدر الحكم افاستأنفه ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية المذكورة 

 ضعفليه يا عالمشار إلى نصه بالطالع فتعقبه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب ناع

ك لااسته ن أنعتبارا مالعدم الأخذ بقرينة الإدانة المتمثلة في اعتراف المعقب ضده  التعليل

بعا ت ا بلاطلا تثبت فقط بنتيجة التحليل البيولوجي فقط  "ب"مادة مخدرة مدرجة بالجدول 

 النقض والإحالة. لذلك 

 المحكمة

يجة ى نتأسس الحكم المنتقد فيما توصل إليه من نتيجة على ثبوت تعذر الاعتماد علت حيث

 المعقب ضده.التحليل البيولوجي المجرى على سوائل 

وحيث ولئن كانت محكمة الحكم المنتقد حرة في استخلاص النتائج التي تتوصل  إليها لما لها 

من سلطة تقديرية في ذلك غير أنها وفي كل ذلك يجب أن تكون مقيدة بما له أصل ثابت 

بأوراق ملف القضية وبضرورة حسن التعليل وحسن تطبيق القانون الأمر الذي ظل مفقودا 

بارا من أن المحكمة أعرضت عن مناقشة بقية القرائن المضمنة بملف في قضية الحال اعت
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القضية التي من بينها اعترافات المعقب ضده والمحجوز الذي حجز عنه المعد لتعاطي المادة 

 المخدرة وفي ذلك ضعفا في التعليل يوجب معه النقض.

 ولهذه الأسباب 

لف مرجاع المطعون فيه وإ الحكمنقض و و أصلاشكلا لب التعقيب قررت المحكمة قبول مط

 .بهيئة أخرى ن جديد ملنظر فيه ا  لإعادةلى محكمة الاستئناف بإالقضية 

السادسة لدائرة  ا   عن  2016 مارس  24الخميس  يوم بجلسة   صدر هذا القرارو

والعشرين المتألفة من رئيسها  السيّد  والمستشارين السيدين 

كاتب  اعدةو   وبمحضر  المدعّي العام  السيدّ   و بمس

.  الجلسة السيدّ 

 تاريخهفي وحرر 


